قانون البطاقة الشخصية

مادة (1): على كل شخص عماني يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية من عمره أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية وذلك خلال المدة التي يعينها مفتش عام الشرطة والجمارك ، ويكون ذلك وجوبياً للذكور وجوازياً للأناث •

ويجوز لمن يبلغ السادسة عشر سنة ميلادية الحصول على بطاقة اثبات شخصية اذا وافق ولي أمره على ذلك •

مادة (2): تقدم طلبات الحصول على البطاقة وفق النموذج (1) الملحق بهذا القانون إلى المكاتب والمركز والجهات التي تعينها شرطة عمان السلطانية بالعاصمة والولايات أو في الخارج بالنسبة للمقيمين خارج السلطنة •

مادة (3): تتولى الجهات المختصة بتلقي الطلبات التثبت من صحة البيانات والمستندات المقدمة ، قبل ارسالها إلى مفتش عام الشرطة والجمارك أو من يفوضه لاعتمادها واصدار بطاقة اثبات الشخصية طبقاً للنموذج رقم (2) الملحق بهذا القانون موقعة من الموظف المختص ومختومة بخاتم شرطة عمان السلطانية ولايجوز لغير شرطة عمان السلطانية اصدار بطاقات اثبات شخصية •

مادة (4): يستوفي رسم قدرة ريال عماني واحد عن اصدار البطاقة أو تجديدها أو تعديل بياناتها بالحذف أو الإضافة •

مادة (5): تسري صلاحية البطاقة لمدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ اصدارها أو تجديدها على انه يجوز لمفتش عام الشرطة والجمارك زيادة مدة صلاحية البطاقة بقرار منه اذا اقتضت المصلحة ذلك ، ويجب على حامل البطاقة أن يجددها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها •

مادة (6): تعتبر البطاقة دليلاً على صحة البيانات الواردة بها ، ولايجوز للجهات الحكومية أو غيرها الامتناع عن اعتمادها في اثبات شخصية صاحبها أوجنسيته •

مادة (7): لايجوز لأي شخص ان يحصل على أكثر من بطاقة شخصية واحدة ويجب عليه حملها وتقديمها إلي الجهات الحكومية وغيرها كلما طلب اليه ذلك لإثبات شخصيته •

مادة (8): على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يبلغ عن ذلك الجهة التي حصل منها على البطاقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفقد أو التلف وعليه أن يتقدم بطلب استخراج بطاقة بديلة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نماذج طلبات استخراج بدل الفاقد أو التالف وما يلزم تقديمه معها من مستندات •

مادة (9): على كل شخص اكتسب الجنسية العمانية وتسري عليه أحكام المادة (1) من هذا القانون أن يتقدم خلال ستين يوماً من تاريخ اكتسابه الجنسية إلى الجهة المختصة بطلب الحصول على بطاقة اثبات شخصية طبقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون •

مادة (10): على كل من فقد الجنسية العمانية أن يرد بطاقته الشخصية وبطاقات من فقد الجنسية تبعاً له من عائلته إلى الجهة التي صدرت منها البطاقة أصلاً وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ فقد الجنسية •

مادة (11): على صاحب البطاقة أن يبلغ الجهة التي صدرت منها البطاقة بكل ما يطرأ من تغيير على البيانات الواردة فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله •

مادة (12): على كل من يتقدم بعد نفاذ هذا القانون بطلب منحه جواز سفر عماني أن يرفق بطلبه بطاقة إثبات الشخصية التي يحملها كمستند طبقاً لأحكام قانون جواز السفر العماني المشار إليه•

مادة (13): لا يجوز للوزارات أو الوحدات الحكومية المختلفة أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد ، أن يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم عمانياً بصفة موظف إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة شخصية طبقاً لأحكام هذا القانون •

وعلى مديري الفنادق وما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن •

مادة (14): لمفتش عام الشرطة والجمارك بقرار منه إجراء التعديلات التي يرى ضرورتها في النموذجين رقم 1 , 2 الملحقين بهذا القانون•

مادة (15): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يدلي أمام السلطان المختصة بمعلومات كاذبة أو يقدم وثائق غير صحيحة بقصد الحصول على بطاقة شخصية •

كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تقل عن 05 ريالاً ولا تزيد على مائة ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من :

أ- أعطى بطاقته الشخصية لآخر ليستعملها أو سهل له إستعمالها •

ب- أتلف بطاقته الشخصية عمداً أو بطريق الإهمال أو أدعى فقدها عن سوء قصد •

جـ- أمتنع عن رد بطاقته الشخصية في الحالات التي يوجب فيها القانون الرد •

وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين ريالاً ولا تزيد على خمسين ريالاً•

